
نظام استثمار المناطق الحرة 

١المادة 

:يقصد بالتعابیر التالیة ما يلي

.الھیئة العامة للمناطق الحرة:الھیئة•
.مجلس إدارة الھیئة:المجلس•
.المدير العام للھیئة:المدير•

٢المادة 

.يسري ھذا النظام على كافة المناطق والأسواق الحرة القائمة والتي ستقام في القطر العربي السوري

٣المادة 

وللمجلس بناءً على اقتراح المدير أن يعھد .تختص الھیئة على وجه الحصر باستثمار جمیع المناطق والأسواق الحرة
.دھا المجلسباستثمار الأسواق إلى جھة أخرى ضمن الشروط التي يحد

   ٤المادة 

للھیئة حق الامتیاز على جمیع الأموال المنقولة وغیر المنقولة العائدة لمدينیھا الموجودة ضمن المناطق والأسواق 
.الحرة

   ٥المادة 

.تسري على المناطق والأسواق الحرة القوانین والأنظمة المتعلقة بالأمن والآداب والصحة العامة وقمع التھريب

   ٦ المادة

يسمح بإدخال البضائع الأجنبیة من أي نوع كانت وأياً كان منشؤھا أو مصدرھا إلى المناطق والأسواق الحرة •
.وإخراجھا منھا إلى غیر المنطقة الجمركیة دون أن تخضع لأحكام التجارة الخارجیة والرسوم الجمركیة والضرائب

الصفة بوضعھا في الاستھلاك المحلي إلى المناطق يسمح بإدخال البضائع الوطنیة أو التي اكتسبت ھذه •
.وتطبق علیھا الأحكام النافذة بھذا الشأن.والأسواق الحرة

يسمح بإدخال البضائع الموجودة في المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركیة للوضع في الاستھلاك المحلي وفقاً •
.للقوانین والأنظمة النافذة

٧المادة 

م المادة السادسة يحظر إدخال البضائع التالیة إلى المناطق والأسواق الحرة وذلك تحت طائلة استثناء من أحكا
:مصادرتھا دون أي تعويض بالإضافة إلى الإجراءات القانونیة الأخرى المنصوص عنھا في القوانین النافذة

فیذاً للقرارات المتعلقة بمقاطعة إسرائیل البضائع ذات المنشأ أو المصدر الإسرائیلي والبضائع الممنوع استیرادھا تن-أ
.وبضائع الدول الأخرى التي يمنع التعامل معھا اقتصادياً 

.المخدرات على أنواعھا ومشتقاتھا باستثناء ما يتعلق منھا بصناعة الأدوية والمواد الصیدلانیة-ب

.الأسلحة والذخائر والمتفجرات أياً كان نوعھا باستثناء أسلحة الصید وذخائرھا-ج

المواد النتنة أو القابلة للالتھاب وفق الجداول والشروط التي تحددھا الھیئة حسب مقتضیات الأمن والصحة -د
.السلامة العامة

٨المادة 



ود المؤلفة لھذه المنطقة، أي عمل من قبل الجمارك، غیر إن وضع المنطقة الحرة لا يستلزم مبدئیاً، ضمن الحد
الأعمال التي تتعلق بالتفتیش عن البضائع الممنوع إدخالھا وفقاً لأحكام المادة السابعة من ھذا النظام وذلك 

بالاتفاق وبالاشتراك مع الھیئة كما يترتب على الھیئة إشعار الجمارك بكل ما يطلع علیه موظفوھا أو مستخدموھا
.من مخالفات لأحكام تلك المادة

٩المادة 

يتم إدخال البضائع إلى المنطقة الحرة بموجب طلب يقدمه صاحب العلاقة أو ممثله القانوني يبین فیه منشأ البضاعة 
ومصدرھا وجنسیتھا ونوعھا ووزنھا وقیمتھا وأنواع الطرود وعلاماتھا التجارية وأرقامھا وعددھا ويجب أن يتضمن الطلب 

ھذا النظام وجمیع النصوص المتعلقة باستثمار المنطقة الحرة وأن تصريحاً من مقدمه يفید أنه قد اطلع على أحكام
.يتقید بھا

:يجري الإدخال على الشكل التالي

من داخل أو خارج القطر، يرفق بالطلب المنوه به المعاملة الجمركیة النظامیة المرافقة :الإدخال عن طريق البر-أ
  . للبضاعة

:الإدخال عن طريق البحر-ب

ترفق النسخة الأصلیة لمانیفست الشحن مع :خارج القطر مباشرة إلى المنطقة الحرة في ذات المرفأمن  -١
.المستندات والبوالص

إذا كان مقصد البضاعة منطقة حرة داخلیة يجب بالإضافة إلى المانیفست والمستندات والبوالص المشار إلیھا في -٢
.الفقرة السابقة إرفاق المعاملة الجمركیة

من مرفأ سوري إلى المنطقة الحرة في مرفأ سوري آخر أو في الداخل يخضع الإدخال لذات الشروط المنوه بھا -٣
.في الفقرة السابقة

١٠المادة 

٣٦على الھیئة أن تقدم إلى الجمارك قوائم بجمیع ما يدخل إلى المنطقة الحرة أو ما يخرج منھا وذلك خلال مدة 
  . ساعة

١١المادة 

خال البضائع إلى المنطقة الحرة وعند إخراجھا منھا يجري قیدھا في سجلات الإدخال والإخراج المنظمة من عند إد
قبل الھیئة وفق النماذج المقررة والمعتمدة والتي يجب أن تتضمن كافة البیانات العائدة لھذه البضائع المذكورة في 

.فة ھوية البضائعالمادة التاسعة وكافة البیانات التي من شأنھا تسھیل معر

١٢المادة 

تودع البضائع الداخلة إلى المنطقة الحرة ضمن المستودعات العامة المسقوفة وعند عدم توفر الأماكن فیھا توضع 
وتوضع في الساحات .مع مراعاة طبیعتھا بقدر الإمكان.البضائع تحت السقائف وإلا ففي الساحات المكشوفة

:المكشوفة بصورة خاصة

ضائع التي يتعذر وضعھا في السقائف أو المستودعات المسقوفة بسبب شكلھا أو حجمھا أو وزنھا والتي لا الب-أ
أما إذا كانت البضائع تتأثر بھذه العوامل، فعلى أصحاب البضائع أو ممثلیھم القانونیین تأمین .تتأثر بالعوامل الجوية

علیھا وعلى نفقة أصحاب البضاعة ووفق سلطتھا التقديرية يجوز للھیئة ودون إلزام.الاحتیاطات اللازمة لحمايتھا
المطلقة اتخاذ الاحتیاطات المنوه بھا وعلى الھیئة عند استعمال ھذا الحق إعلام أصحاب العلاقة بالإجراءات المتخذة 

ات على ساعة ولأصحاب البضاعة أن يطلبوا خطیاً من الھیئة رفع ھذه الاحتیاط٤٨ومقدار النفقات المتوجبة خلال 
.مسؤولیتھم

البضائع التي يطلب أصحابھا وضعھا على ھذه الصورة خصوصاً عند امتلاء المستودعات والسقائف على أن يقدم -ب
.أصحاب ھذه البضائع تصريحات خطیة مسبقة بأن يكون الإيداع بھذه الصورة على مسؤولیتھم

١٣المادة 



تھا وأنواعھا في طلبات الإدخال ويكون أصحابھا مسئولین عن صحة تودع في المناطق الحرة البضائع المحددة مفردا
.البیانات المقدمة وعن كل خطأ أو غش يظھر فیھا

١٤المادة 

:يجري تسلیم البضائع إلى الھیئة عند إدخالھا إلى غیر أماكن الأشغال الخاصة وفقاً للإجراءات التالیة

تسجل بحضور صاحب البضاعة أو ممثله القانوني الطرود الداخلة بحسب أنواعھا وعلاماتھا وأرقامھا، وتفرز الطرود 
المعطوبة والمشبوھة فتوزن وترصص وينظم محضر ضبط بتوقیع ممثل الھیئة وصاحب العلاقة ويدون في المحضر أي 

البضائع الفرط أو التي يتعذر عدھا فتدخل جملة وفق تباين بین البیانات والمستندات وبین البضائع المستلمة أما
.مستنداتھا مع الإشارة إلى ذلك في محضر الضبط

إذا امتنع صاحب العلاقة عن توقیع محضر الضبط أو وضع تحفظاً على الوقائع المثبتة فیه ولم يراجع قضاء الأمور 
.بھذا المحضر كما لو كان موقعاً منه بدون تحفظالمستعجلة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ المحضر، يعمل 

١٥المادة 

:يجري الاستلام والتسلیم وفقاً لما يلي

.بالعدد أو بالوزن على أساس العبوة:البضائع ذات الوحدات المتماثلة-١

).ما وردتأي جملة ك(وفق المستندات العائدة لھا دون العد أو الوزن :البضائع الفرط أو التي يتعذر عدھا-٢

.بالعدد دون الوزن:البضائع الأخرى-٣

ولا تكون الھیئة مسئولة عند الاستلام والتسلیم فیما يتعلق بالبضائع المذكورة في الفقرة الثانیة عن الوزن والعدد 
وكذلك فیما يتعلق بالبضائع المذكورة في الفقرتین الأولى والثالثة عن الوزن حتى ولو ورد ذلك في مستندات 

البضاعة إلا إذا طلب صاحب البضاعة من الھیئة إجراء الاستلام والتسلیم على أساس الوزن الفعلي، وفي ھذه 
وتؤخذ بعین الاعتبار خصائص البضائع وطبیعتھا .الحالة تكون نفقات عملیة الوزن في الإدخال والإخراج على عاتقه

دة أو نقصاناً حیث لا تكون الھیئة مسئولة عن نقص الوزن وطريقة تغلیفھا والحالات الأخرى التي تؤثر على وزنھا زيا
.الناجم عن تلك الحالات

١٦المادة 

يعطى صاحب البضاعة المودعة بناءً على طلبه شھادة إيداع اسمیة وإيصالاً للأمر وكلاھما مستخرجان من دفتر ذي 
:أرومة يدرج في كل منھما

.اسم المودع ولقبه ومھنته وموطنه المختار-١

.رقم وتاريخ دخول البضائع إلى المستودعات العامة-٢

.اسم الباخرة الناقلة وجنسیتھا إذا اقتضى الأمر أو أية وسیلة نقل أخرى-٣

.نوع التأمین وقیمته -٤

.عدد وماركات الطرود وحالتھا عند الإدخال ومكان الإيداع -٥

.البضاعة المصرح بھا ومحتويات الطرود ووزنھانوع  -٦

.يعتبر مودع البضاعة مسئولا وحده عن صحة ھذه البیانات

١٧المادة 

.يجب أن تكون البضاعة التي يعطى بھا شھادة إيداع أو إيصال للأمر مودعة في مكان إيداع واحد

عددة مستقلة وله أن يستبدل بالشھادة أو لصاحب الشھادة أو الإيصال أن يقسم الكمیة المودعة إلى أجزاء مت
.الإيصال عدداً مساوياً لأجزاء البضاعة على أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتمییز ھذه الأجزاء ومنع اختلاطھا عند الاقتضاء



١٨المادة 

.شھادات الإيداع الاسمیة غیر قابلة للتظھیر

شھادات اسمیة أمام الھیئة وفقاً للتعلیمات التي تصدرھا بشرط حضور يجري التنازل عن البضائع التي أعطیت بھا
المتنازل والمتنازل له أو من ينوب عنھما قانوناً وإعادة شھادات الإيداع للبضاعة المتنازل عنھا حیث يجري تبديلھا 

.بشھادات إيداع جديدة باسم المالك الجديد

١٩المادة 

الاسمیة إعطاء شھادة إيداع أخرى بدلاً عنھا أو تسلیم البضاعة موضوع يمكن في حال فقدان شھادة الإيداع 
.الشھادة إلى الشخص المسجلة على اسمه بموجب إيصال استلام مرفقاً بتصريح خطي بفقدان الشھادة

٢٠المادة 

لات يجب قبل تسجیل التنازل وإعطاء شھادة إيداع جديدة إلى المتنازل له أن يسدد صاحب الطلب جمیع البد
.المتوجبة على البضاعة المتنازل عنھا لغاية تاريخ تسجیل التنازل

٢١المادة 

للمودع أن يظھر الإيصال للغیر دون حاجة لموافقة الھیئة أو إعلامھا وتنتقل إلى المظھر له جمیع الالتزامات المترتبة -أ
.على المظھر بشأن البضاعة

رات إلى المودع وتبقى البضاعة العائدة للمودع أو للمظھر له الأخیر ضامنة تجري الھیئة جمیع التبلیغات والإخطا-ب
.لجمیع حقوق الھیئة

٢٢المادة 

في حال فقدان الإيصال للأمر لا يجوز إعطاء بدل عن ضائع أو تسلیم البضاعة إلا بقرار من المحكمة المختصة، ولا 
.تتحمل الھیئة أية مسؤولیة لقاء ذلك

٢٣المادة 

.ھیر ينقل ملكیة البضاعة وتنتقل إلى المظھر له جمیع الحقوق والالتزامات المترتبة على المظھر بشأن البضاعةالتظ

٢٤المادة 

إن بقاء البضائع في المنطقة الحرة غیر مقید مبدئیاً بمدة محدودة إلا في الحالات التي تستدعي إخراج البضاعة 
.التزاماتھم المالیة تجاه الھیئة أو مخالفتھا لأحكام ھذا النظامنتیجة لطبیعتھا أو تخلف أصحابھا عن تأدية

٢٥المادة 

يحق للھیئة بناءً على ضرورات العمل وبعد موافقة أصحاب العلاقة أن تنقل البضائع من مكانھا إلى مكان آخر تراه 
تبین أنھا مضرة بجوارھا أو مناسباً، وللھیئة في جمیع الأحوال أن تنقل على نفقة أصحاب العلاقة البضائع التي 

.بالصحة العامة أو بمنشأة الھیئة

٢٦المادة 

تقوم الھیئة بإجراء التأمین على البضائع المودعة في المستودعات والساحات العامة وذلك لقاء أخطار الحريق 
.والمسؤولیة المدنیة ويكون ھذا التأمین إلزامیاً 

.تعود الھیئة على أصحاب البضائع المودعة ببدلات التأمین المتناسبة مع قیمة البضاعة المودعة ومدة الإيداع

٢٧المادة 



على الھیئة القیام بالعناية اللازمة للمحافظة على البضائع المودعة في المنطقة الحرة واتخاذ التدابیر اللازمة 
سريعة التلف أو أن الضرر الواقع علیھا أو على غیرھا بسببھا قد أصبح جسیماً لصیانتھا وإذا تبین أن البضاعة المودعة 

بحسب تقدير الھیئة يحق لھا أن توجه أخطاراً بكتاب مضمون إلى صاحب العلاقة لإخراج البضاعة من المنطقة الحرة 
الجمارك ببیعھا أو خلال مھلة تحددھا حسب مقتضى الحال وفي حال تخلفه فللھیئة أن تقوم بالاتفاق مع إدارة 

.إتلافھا

يجوز للھیئة أن تتخذ التدابیر التي يقتضیھا حسن حفظ البضائع وأن تعید تغلیف الطرود المعطوفة وتبديل الغلافات أو 
إصلاحھا على نفقة صاحب البضاعة كلما رأت لزوماً لذلك لموافقته حیث يحق للھیئة القیام بالأعمال المذكورة تلقائیاً 

.صحاب العلاقة كلما رأت ذلك ضرورياً وعلى نفقة أ

والتعبئة والجمع الناتجة عن الطرود المنفرطة إلى )تشییش(تسلم فضلات البضائع الناتجة عن عملیات السبر 
.أصحابھا على أن يدفعوا نفقات جمعھا وكنسھا وثمن الأكیاس والأوعیة الموضوعة فیھا عند الاقتضاء

.تتصرف الھیئة لمنفعتھا كما تشاء بالبقايا التي لم تعرف البضاعة العائدة لھا

٢٨المادة 

الھیئة غیر مسئولة عن التغیب أو الخیاس أو التلف الناشئ عن طبیعة البضاعة أو شكل تغلیفھا أو وجودھا غیر 
غیر مسئولة عن الأضرار الناتجة عن مغلفة أو عن حرارة الجو ورطوبته وذلك خلال مدة الإيداع، إضافة إلى كونھا 

الإضرابات والفتن وأعمال الشقاوة والعملیات الحربیة ومختلف حالات القوة القاھرة بما في ذلك فعل الحیوانات الضارة 
.التي يتوجب على الھیئة مكافحتھا

ل موظفیھا أو عمالھا أو تعتبر الھیئة مسئولة عن الأضرار اللاحقة بالبضائع إذا ثبت أنھا ناجمة عن فعل أو إھما
مستخدمیھا أو سوء حالة مستودعاتھا وعدم صلاحیاتھا للتخزين وذلك بالاستناد إلى حكم صادر عن المحكمة 

.ويجوز للمجلس أن يعقد تسوية على الأضرار دون الرجوع إلى القضاء.المختصة

٢٩المادة 

بناءً على ترخیص مسبق من الھیئة مختلف الصناعات يسمح بأن تقام وتجري في المناطق الحرة بمطلق الحرية و-أ
والمعامل وجمیع عملیات التحويل وھي على سبیل المثال لا الحصر عملیات التقسیم والفرز والتشكیل والتصنیع 

والتغلیف والتعبئة والمزج والتنقیة والتنظیف والتشحیم والتقطیر والتحمیص والدق والتكسیر والسحق والترقیم ووضع 
.ت تجارية وتبديلھاعلاما

تجري العملیات السابقة مبدئیاً في أماكن الأشغال الخاصة ويمكن للھیئة أن تسمح بإجراء بعض ھذه العملیات -ب
.في مستودعاتھا العامة أو في الساحات أو الأماكن التي تعدھا لھذا الغرض إذا وجدت ذلك ممكناً 

٣٠المادة 

.ت لقاء خدمات لم تلحظ في التعريفةيحق للمجلس إقرار وتحديد بدلا-أ

وتطبق .منھا%٥٠يحق للمجلس زيادة أو تخفیض البدلات الواردة في التعرفة الملحقة بھذا النظام لا تتجاوز -ب
.البدلات الجديدة على كافة المستفیدين

)ب-أ(المذكورة في الفقرتین يحق لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجیة بناءً على اقتراح المجلس وفي غیر الحالات-ج
تنشر القرارات الصادرة تنفیذاً لھذه المادة في .أعلاه أن يعدل التعرفة الملحقة بھذا النظام بقرارات صادرة عنه

.الجريدة الرسمیة

٣١المادة 

:تستوفي الھیئة البدلات التالیة والمحددة في تعرفة المناطق الحرة الملحقة بھذا النظام

.العتالة والتبريزبدلات•
.بدل الخزن•
.بدل الإشغال•
.بدل الدخول•
.بدل التأمین•
.بدل التنازل•
.بدلات الخدمات الأخرى واستعمال التجھیزات والمعدات•



٣٢المادة 

لوزن الفعلي تقوم الھیئة بعملیات العتالة والتبريز وتستوفي من صاحب البضاعة البدل على أساس الوزن بالعبرة أو با
.حسب الحال

مانیفست (أما بالنسبة للبضائع الفرط أو التي يتعذر عدھا فیستوفى البدل على أساس الوزن الوارد في المستندات 
سواء أجريت العتالة بواسطة الید العاملة أو باستخدام الآلیات والتجھیزات في )أو بیان جمركي أو وثیقة شحن

:الحالات التالیة

تتناول نقل البضاعة من الرصیف أو من مدخل المنطقة الحرة إلى المكان المخصص لھا في المنطقة :ولىالحالة الأ
.وترتیبھا حسب أصنافھا وعلاماتھا وتستیفھا

تتناول نقل البضاعة من مستودعات أو ساحات المنطقة الحرة إلى الرصیف أو قاعة المعاينة :الثانیةالحالة
.وتحمیلھا بعد الكشف لنقلھا خارج المنطقة الحرة

تتناول استلام البضاعة من حافة وسائط النقل ضمن المنطقة الحرة ووضعھا في المكان المخصص :الثالثةالحالة
.حات ضمن ھذه المنطقة وترتیبھا حسب أصنافھا وعلاماتھا وتستیفھالھا في المستودعات أو السا

تتناول نقل البضاعة من مستودعات وساحات المنطقة الحرة ووضعھا على حافة ظھر وسائل النقل :الحالة الرابعة
.ضمن ھذه المنطقة

.تتناول النقل من واسطة نقل بري إلى واسطة نقل بري أخرى:الخامسةالحالة

٣٣المادة 

تستوفي الھیئة من صاحب البضاعة بدلات عن سائر عملیات العتالة غیر الداخلة في التعريف المبین في المادة 
السابقة، وھي تشمل عملیات الجمع وإعادة التغلیف وتبديل الغلافات وإصلاحھا والوزن والفرز والتبريز وغیر ذلك من 

.التعريفةالخدمات المتعلقة بالعتالة حسبما تحدد في 

٣٤المادة 

إذا طلب صاحب البضاعة إجراء عملیة العتالة أو خدمة أخرى ثم عدل عنھا كلیاً أو جزئیاً بعد أن تكون الھیئة قد اتخذت 
استیفاء بدل عتالة بمعدل النصف على الأكثر عن كامل الكمیة التي )حسب الظروف(التدابیر اللازمة يحق لھا 

.تناولتھا يد العمال

٣٥دة الما

تستوفي الھیئة بدل الخزن عن البضائع التي تودع في مستودعات المنطقة الحرة غیر العائدة لشاغلي الأماكن 
.الخاصة وذلك طیلة مدة بقاء البضائع في المستودعات دون أية مھلة إعفاء

  . يفةيحسب بدل الخزن على أساس الوزن القائم أو العدد أو الحجم حسبما ھو محدد في جدول التعر

٣٦المادة 

حیثما يتوجب بدل .تستوفي الھیئة بدل إشغال الأماكن الخاصة المحددة في العقود المبرمة مع أصحاب العلاقة
.لا تستوفي الھیئة بدل الخزن عن البضائع المودعة في الأماكن العائدة لشاغلي الأماكن الخاصة.الإشغال

٣٧المادة 

.البضائع التي تدخل إلى المنطقة الحرةتستوفي الھیئة رسماً مقطوعاً عن 

٣٨المادة 

تستوفي الھیئة بدل التنازل عن كل مرة يجري فیھا التنازل عن البضائع أو عن عقود الإشغال التجاري أو الصناعي أو 
.عن الآلیات ووسائط النقل

٣٩المادة 



المواد أو الخدمات أو الشھادات أو صور تستوفي الھیئة من ذوي العلاقة بدلات عما تقدمه عند الطلب من مختلف 
.الوثائق وأجور استعمال الأدوات والتجھیزات

٤٠المادة 

.تتوجب البدلات عن كامل مدة بقاء البضائع في المنطقة الحرة وحتى تاريخ إخراجھا الفعلي

من أصحاب العلاقة على حساب يحدد المجلس بناءً على اقتراح المدير مواعید تسديد البدلات والسلف المتوجبة
.البدلات

يحق للھیئة عند تخلف أصحاب العلاقة لمدة أكثر من ستة أشھر عن تسديد تلك البدلات بیع البضاعة بالمزاد العلني 
.بعد توجیه إخطار خطي وانقضاء مدة خمسة عشر يوماً على تاريخ تبلغ أصحاب العلاقة الإخطار

ة الضئیلة، فیحق للھیئة عند عدم تسديد البدلات في مواعید استحقاقھا أن تقوم أما بالنسبة للبضائع ذات القیم
يتم البیع على أساس الوضع .ببیعھا بالمزاد العلني بعد إخطار أصحاب العلاقة وانقضاء المدة المنوه بھا أعلاه

.الجمركي في المنطقة الحرة

٤١المادة 

حساب البدلات والأجور، يترتب على أصحاب العلاقة تأدية المبلغ إذا وقع خلاف بین الھیئة وأصحاب العلاقة على
المطلوب من الھیئة ولھم حق المراجعة الإدارية مع الجھة المختصة في الھیئة، وعند الاقتضاء مراجعة القضاء 

.المختص

٤٢المادة 

يشترط لإعادة فروق البدلات والأجور المستوفاة خطأ أن يزيد الفرق عن خمس لیرات سورية، وأن يقدم الطلب خطیاً 
.خلال ستة أشھر على الأكثر من تاريخ الاستیفاء

٤٣المادة 

حكام وتعتبر ھذه العقود من عقود الإشغال المؤقتة ولا تخضع لأ.تضع الھیئة نماذج عقود الإشغال وتحدد شروطه
.قانون الإيجار

:يحدد الحد الأقصى لمدة عقد الإشغال المؤقتة كما يلي

سنة واحدة بالنسبة للأماكن المكشوفة المطلوب إشغالھا بقصد التخزين بدون إقامة أبنیة أو تجھیزات صناعیة -أ
.علیھا

  . ينخمسة عشر سنة للأماكن المكشوفة المطلوب إشغالھا بقصد إقامة أبنیة للتخز-ب

.عشرون سنة للأماكن المكشوفة المطلوب إشغالھا بقصد إقامة أبنیة للصناعات والعملیات التحويلیة-ج

.تؤول إلى الھیئة ملكیة الأبنیة ومتمماتھا بعد انتھاء المدة المحددة في عقود الإشغال

ق الطرفین ما لم يبد صاحب العلاقة تجدد ھذه العقود بعد انتھاء مدتھا سنة فسنة لقاء بدل يدفع مقدماً يحدد باتفا
.رغبته خطیاً بعدم التجديد قبل ثلاثة أشھر من انتھاء المدة

   ٤٤المادة 

إذا تبین للھیئة أن صاحب العلاقة قد أوقف نشاطه لمدة سنتین بصورة مستمرة أو خمس سنوات على فترات 
اء العقد أو رفض التجديد ويترتب على ذلك متقطعة وذلك بدون عذر مشروع يحق لھا بناء على موافقة المجلس إنھ

.في ھذه الحالة جمیع النتائج المترتبة على انتھاء مدة العقد الأصلیة

   ٤٥المادة 

ويجوز بموافقة وزارة الاقتصاد .إن الاستثمار الصناعي في المناطق الحرة يجب أن يتوجه بشكل رئیسي إلى التصدير
الھیئة السماح بإدخال نسبة مئوية من صادرات ھذه الصناعات إلى الأسواق والتجارة الخارجیة بناءً على اقتراح 



السورية استثناء من أحكام وأنظمة التجارة الخارجیة والقیود المفروضة على الاستیراد فیما عدا القیود الخاصة بحصر 
تیراد حكمیة بدون الحاجة إلى الاستیراد أو تقییده بإحدى جھات القطاع العام وتمنح لھذا الجزء من الإنتاج إجازات اس

.تحويل القیمة إلى الخارج كما يعفى من الرسوم الجمركیة بنسبة المواد المحلیة الداخلة في التصنیع

   ٤٦المادة 

يجب أن يراعى في الصناعات المقامة في المناطق الحرة أن لا تؤدي إلى تقلید ومزاحمة الصناعات القائمة في 
ركة مع الصناعات المحلیة وتمنح الأفضلیة للصناعات التالیة مع الأخذ بعین الاعتبار القطر إلا في حالات المشا

.الاستراتیجیة الصناعیة ومتطلبات الخطط الإنمائیة في القطر العربي السوري

.صناعات تتوفر لھا المواد الأولیة المحلیة أو الأجزاء المصنعة محلیاً •
.محلیاً صناعات تتكامل مع الصناعات القائمة•
.صناعات جديدة غیر قائمة محلیاً وتعتمد على إنتاج تقني حديث•
.صناعات تلبي احتیاجات الاستھلاك المحلي وتساعد على الاستغناء عن الاستیراد من الخارج•
.صناعات تساعد على تشغیل المزيد من الید العاملة•

٤٧المادة 

ن فیه الغاية من الإشغال وأنواع البضائع المراد تخزينھا أو تحويلھا والأماكن يقدم طالب الإشغال طلباً إلى الھیئة يبی
.المراد إشغالھا والأبنیة والمنشآت الصناعیة والتجھیزات التي يرغب بإقامتھا علیھا

.يشترط أن يكون طالب الإشغال مقیماً في البلد الموجودة به المنطقة الحرة أو له فیھا موطن مختار أو ممثل عنه

أما طلبات الإشغال التي يقدمھا الأجانب من أشخاص طبیعیین أو اعتباريین فلا تقبل ما لم تتخذ ھذه الجھات مركزاً 
رئیسیاً أو فرعاً لھا في القطر العربي السوري أو أن يكون ممثلھا متمتعاً بالجنسیة العربیة السورية، وفي ھذه الحالة 

جاري بین الطرفین ويجب في جمیع الأحوال أن يكون ھذا العقد مسجلاً الأخیرة يرفق الطلب بنسخة عن العقد ال
.وفق القوانین المحلیة النافذة

من المساحة المعدة للإشغال %١٠لا يجوز أن تتجاوز مساحة الأرض المراد إشغالھا من طالب الإشغال أكثر من 
.الخاص ضمن المنطقة الحرة

٤٨المادة 

تحدد العقود الجارية بین الطرفین طريقة ومواعید تسديد بدل الإشغال ويستوفى من طالب الإشغال بدل الإشغال 
عن سنة واحدة على الأقل مقدماً أما العقود التي تقل مدتھا عن سنة واحدة فیستوفى البدل مقدماً عن كامل مدة 

.العقد

٤٩المادة 

ويبت المجلس بناءً على اقتراح المدير بالطلبات .غال الأراضي للتخزينيبت المدير بالطلبات المقدمة بشأن إش
.المقدمة بشأن إشغال الأراضي لإقامة منشآت صناعیة

تتم إقامة الأبنیة والمنشآت الصناعیة على الأراضي المشغولة بموجب مخططات تتضمن كافة طرق وسائل الحماية 
علیھا وتراعى فیھا الأصول الفنیة المتعلقة بعملیات التخزين والتحويل والوقاية من أخطار الحريق بعد موافقة الھیئة

.ويخضع كل تعديل في تنفیذ ھذه المخططات إلى موافقة الھیئة.والتصنیع

٥٠المادة 

ويجب أن يشمل التأمین المسؤولیة .على شاغلي الأماكن الخاصة مراعاة قواعد الوقاية من الحريق والانفجار
.ويكون ھذا التأمین إلزامیاً على عاتقھم.حدود التي تقدرھا الھیئة وذلك لدى شركات التأمین المقبولةالمدنیة في ال

٥١المادة 

توجه البضائع إلى الأماكن الخاصة في المنطقة الحرة بناءً على طلب شاغلیھا شرط أن تكون ھذه البضائع خاصة 
أن تكون ھذه البضاعة ذات صلة بالأغراض التي أعد لھا مكان بھم أو متنازلاً عنھا لصالحھم بصورة نظامیة، وعلى 

تخضع . الإشغال والمحددة في عقد الإشغال وأن يجري تسجیلھا في السجلات المخصصة للأماكن المشمولة
.البضائع في حال مخالفة أحد الشروط المشار إلیھا في ھذه المادة إلى بدل تخزين مضاعف



٥٢المادة 

ماكن الخاصة بأحكام ھذا النظام أو بشروط عقود الإشغال المعقودة معھم في توجه الھیئة إخطاراً إذا أخل شاغلوا الأ
يحق . إلیھم بإزالة المخالفة ضمن مدة تحدد في الإخطار وعند تخلفھم عن ذلك خلال المدة المنوه بھا في الإخطار

خلاء، وتؤول ملكیة الأبنیة بدون تعويض إلى للھیئة بناءً على موافقة المجلس فسخ العقود وتحديد مدة معقولة للإ
الھیئة في ھذه الحالة وفي حال تخلف أصحاب العلاقة عن إخلاء بضائعھم وآلاتھم وتجھیزاتھم خلال المدة المحددة 
يحق للھیئة أن تقوم بھذه العملیات على نفقتھم وتوضع البضائع والآلات والتجھیزات برسم التخزين على حسابھم 

.ات والساحات العامةفي المستودع

٥٣المادة 

شاغلوا الأماكن الخاصة مسئولون عن جمیع الأضرار المسببة من قبلھم أو من قبل ممثلیھم أو تابعیھم أو بسبب 
منشآتھم أو بضائعھم للأبنیة أو المنشآت الأخرى أو للبضائع التي توجد فیھا وذلك داخل المنطقة الحرة أو خارجھا، 

.بقواعد الرقابة المفروضة علیھم من ھذه المسؤولیةولا يعفیھم تقیدھم 

   ٥٤المادة 

تنظم ھذه السجلات وفقاً .على شاغلي الأماكن الخاصة أن يمسكوا سجلات لتدوين البضائع الداخلة أو الخارجة
.للنماذج المقررة من قبل الھیئة

   ٥٥المادة 

اء وعدد مستخدمیھم وعمالھم وتاريخ على شاغلي الأماكن الخاصة أن يمسكوا سجلات تدون فیھا أسم
ويتوجب علیھم عند كل تعديل في .استخدامھم للعمل في المنطقة الحرة ترسل لوائح منھا مباشرة إلى الھیئة

.بیانات السجل من زيادة أو نقصان إشعار الھیئة بذلك

دد من قبل الھیئة يتوجب على الشاغلین تسلیم مستخدمیھم وعمالھم إشارات من نموذج موحد لكل منھم يح
تحمل اسم صاحب العمل ورقم المستودع أو المنشأة الصناعیة توضع على الأذرع أثناء عملھم ضمن المنطقة الحرة 

.وتودع لدى المكلفین من الھیئة بحراسة أبواب المنطقة الحرة عند خروجھم منھا

ئة أن تمنع دخول أي من ھؤلاء إلى شاغلوا الأماكن الخاصة مسئولون عن تصرفات مستخدمیھم وأعمالھم، وللھی
.المنطقة الحرة عند إخلاله بنظام العمل فیھا

   ٥٦المادة 

يمكن للھیئة أن تسمح لشاغلي الأماكن الخاصة بالتنازل للغیر عن حق إشغال الأراضي التي يشغلونھا والمنشآت 
:القائمة علیھا وذلك ضمن الشروط التالیة

.یئة المختصيجري التنازل أما موظف الھ-أ
.ينظم عقد جديد بین المتنازل له والھیئة يخضع لجمیع شروط العقد الأول المتوجبة على المتنازل-ب
.لا يجوز أن تتجاوز مدة العقد الجديد المدة المتبقیة من العقد الأول-ج
.يؤدى بدل التنازل المحدد في تعرفة البدلات-د

٥٧المادة 

على شاغلي الأماكن الخاصة الذين يقومون بنشاط صناعي في المنطقة الحرة أن يمسكوا سجلات خاصة بقید 
الآلات الصناعیة المستعملة فیھا عند الإدخال وعند الإخراج يخصص بعضھا للآلات الواردة من السوق الداخلیة وبعضھا 

زمة كتحديد الأوصاف والرقم والماركة والمنشأ والقیمة للآلات الواردة من السوق الخارجیة تسجل فیھا البیانات اللا
.والمقصد والنوع وغیرھا من البیانات المفیدة

٥٨المادة 

تسجل البضائع التي أدخلت إلى الأماكن الخاصة والتي أجريت علیھا عملیات تحويل في سجلات خاصة تتضمن 
وتبین أنواع المواد التي استعملت في الإنتاج الجديد جمیع الإيضاحات اللازمة عن عملیات التحويل والمزج والتصنیع

وكمیاتھا ومصدرھا وجمیع البیانات الأخرى المتعلقة بھا وتسديدھا في القیود والسجلات الأخرى المنوه بھا في ھذا 
)…المنطقة الحرة في(ويجب أن تحمل المنتجات التي لحقھا تحويل أو تصنیع في المنطقة الحرة عبارة .النظام

.صورة ظاھرة وغیر قابلة للمحو باستثناء المنتجات التي يقرر المجلس إعفاءھا من تلك العبارةب



٥٩المادة 

يجوز للھیئة إقامة أسواق حرة ضمن المناطق الحرة وداخل المدن الرئیسیة في القطر وفي المطارات المدنیة وفي 
جملة أو بالمفرق البضائع الأجنبیة والوطنیة إلى تتألف السوق الحرة من محلات تجارية تباع فیھا بال.المرافئ

المسافرين العابرين بطريق الترانزيت والمسافرين الدولیین بقصد إعادة التصدير والھیئات الدبلوماسیة والقنصلیة وما 
في حكمھا وتطبق على ھذه الأسواق القواعد العامة للمناطق الحرة في كل ما يتفق وطبیعة تكوينھا والغاية التي

.أنشئت من أجلھا

تحدد الھیئة أنواع البضائع وشروط البیع كما تحدد وسائل المراقبة بالاتفاق مع إدارة الجمارك وإدارة المطار حسب 
.الحال على أن يتم البیع حتماً بالعملات الأجنبیة المقبولة

تصنیفھا والعملیات اللازمة وتحصر العملیات المسموح بھا في السوق الحرة بفرز البضائع وتغلیفھا وتقسیمھا و
.لحفظھا

٦٠المادة 

تكون الجھة التي تعھد إلیھا الھیئة باستثمار السوق مسئولة دون الھیئة عن جمیع المخالفات والأخطاء التي تقع 
.من قبلھا مباشرة أو من قبل وكلائھا أو تابعیھا

٦١المادة 

ويجب أن يتضمن .يتم إخراج البضائع من المنطقة الحرة بناءً على طلب خطي من صاحب العلاقة يقدم إلى الھیئة
.الطلب نوع البضائع ومنشأھا وعدد الطرود وأنواعھا

إذا كانت البضائع قد أجريت علیھا إحدى عملیات التحويل أو التصنیع المذكورة في ھذا النظام فینبغي بیان جمیع 
ضاحات عن تلك العملیة كما ينبغي في حال المزج أو الإنتاج الجديد بیان أنواع الطرود الممزوجة ومصادرھا حیث الإي

.يتیسر لمصلحة الجمارك ممارسة رقابتھا وحساب الرسوم الجمركیة التي قد تترتب على تلك المواد

٦٢المادة 

:يشترط لإخراج البضائع التقید بالأمور التالیة

.د البدلات المترتبة علیھا للھیئة واستكمال المعاملات الجمركیة المتعلقة بھاتسدي -أ

.إعادة شھادات الإيداع الاسمیة أو الإيصالات للأمر المشار إلیھا في ھذا النظام-ب

.إبراز أوامر التسلیم وغیرھا من المستندات عند الاقتضاء وفقاً للتعلیمات التي تصدرھا الھیئة-ج

ل البضائع إلى قاعة المعاينة كي تخضع للكشف وللمعاملات الجمركیة وتقام ھذه القاعة على حساب الھیئة نق -د
.في مكان يتفق علیه مع إدارة الجمارك حیث تكون تحت حراسة مشتركة بین الھیئة والجمارك

.توقیع مالك البضاعة أو ممثله إشعاراً بالاستلام-ه

٦٣المادة 

أحد الطرود للمعاينة الجمركیة أو بناءً على طلب صاحبه يجب التأكد من سلامة الطرود قبل فتحھا عندما يجري فتح 
حتى إذا ما ظھر طرد مشبوه نظم به محضر ضبط بالاشتراك مع الھیئة ويعتبر فتح الطرود دون تنظیم محضر ضبط 

.ظھر محتويات الطرد عند فتحهدلیلاً على سلامته، وفي ھذه الحالة لا تكون الھیئة مسئولة عن أي تباين ي

   ٦٤المادة 

يجوز بقرار من المجلس الترخیص بإقامة منشآت مصرفیة ضمن أراضي المناطق الحرة لتمارس فعالیتھا في تمويل 
مختلف النشاطات والفعالیات التجارية والصناعیة وتقديم سائر الخدمات المصرفیة التي تتطلبھا أعمال المستثمرين 

.في ھذه المناطق

   ٦٥المادة 



.لإشغال ومدتهيحدد بقرار من المجلس بدل ا

   ٦٦المادة 

:يضع المجلس الأحكام المتعلقة بالاستثمار المصرفي وخاصة ما يلي-أ

.قواعد منح الترخیص-١
.تحديد رأسمال المصرف واحتیاطیاته-٢
.تحديد الأعمال المصرفیة المسموح بھا-٣
لغرض التثبت من سلامة وضع المصرف تحديد البیانات والمعلومات المتوجبة على المصرف تقديمھا للھیئة  -٤

.وفعالیته
.تحديد دور الھیئة في ممارسة الرقابة والإشراف على أعمال المصرف -٥
.قواعد تصفیة المصرف -٦
تحديد الضمانات التي تكفل حماية حقوق المتعاملین مع المصرف وجمیع الأحكام الكفیلة بتنظیم الاستثمار -٧

.المصرفي
.الغرامات والعقوبات الإداريةالمخالفات و-٨

يراعى عند وضع ھذه الأحكام أن تكون متفقة مع الغاية من إحداث المناطق الحرة وطبیعة الاستثمار فیھا دون -ب
.التقید بأحكام القوانین الناظمة للعمل المصرفي في القطر

٦٧المادة 

لا يجوز استھلاك البضائع الأجنبیة في المناطق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تأدية ما يترتب علیھا من رسوم 
جمركیة وغیرھا من الرسوم والضرائب الأخرى كما لا يجوز السكنى فیھا إلا بترخیص خاص من الھیئة وفقاً لما 

.تقتضیه حاجة العمل فیھا

٦٨المادة 

.الوطنیة والأجنبیة أن تتجھز من المنطقة الحرة بجمیع المعدات البحرية التي تحتاج إلیھايجوز لجمیع السفن -أ

يجوز للسفن الوطنیة والأجنبیة التي تزيد حمولتھا عن مائة وخمسین طناً بحرياً صافیاً أن تتمون منھا بالمواد -ب
ويحق للھیئة إيقاف عملیات التموين المذكورة .ھاالغذائیة والأدخنة والمشروبات والزيوت وجمیع المواد اللازمة لأجھزت

.في حال ثبوت التلاعب وإساءة الاستعمال

٦٩المادة 

.على كل من يدخل المنطقة الحرة أو يتعامل معھا أو يستعمل منشآتھا وتسھیلاتھا أن يتقید بأحكام ھذا النظام

٧٠المادة 

صة من مدير المنطقة الحرة لھذا الغرض باستثناء رجال يحظر دخول المنطقة الحرة على من لا يحمل إجازة خا
.الضابطة وموظفي الجمارك المختصین وذلك عند الضرورة ولمقتضیات العمل

٧١المادة 

.تحدد أوقات العمل وأصول الدخول والخروج في المنطقة الحرة من قبل مدير الھیئة


